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خلفية عن المشروع:
 منــذ عــام 2019 عمــل مركــز المعلومــات والبحــوث علــى  مشــروع ســبل الاســتخدام الأمثــل  
ــز حقــوق المــرأة والرجــل ، حيــث ســعى هــذا المشــروع إلــى  ــزواج لتعزي للشــروط فــي عقــد ال
تمكيــن المقبــات والمقبليــن علــى الــزواج لإدراج شــروط تحمــي حقوقهــم فــي وثيقــة العقــد. 

ــروط  ــول الش ــامية ح ــة والإس ــات العربي ــات والممارس ــة للأدبي ــة مراجع ــروع بداي ــن المش تضم
فــي عقــد الــزواج، وإجــراء دراســة مقارنــة بيــن الفقــه الإســامي وقانــون الأحــوال الشــخصية 
ــزواج،  ــد ال ــة بعق ــروط المقترن ــي والإداري للش ــم القانون ــرعية والتنظي ــط الش ــي للضواب الأردن
تلاهــا إجــراء بحــث نوعــي تــم مــن خلالــه إجــراء مقابــات معمقــة ومجموعــات نقــاش مركــزة، 
ومســح وطنــي يهــدف إلــى معرفــة وتصــورات وممارســات المجتمــع حــول اســتخدام الشــروط 

فــي عقــد الــزواج1.

ــة،  ــذه الغاي ــها له ــم تأسيس ــارية ت ــة استش ــع لجن ــاركي م ــكل تش ــز  بش ــل المرك ــا عم كم
تكونــت مــن )22( مــن الخبــراء المختصيــن فــي الشــريعة الاســامية والقانــون وممثليــن عــن 

ــي*.  ــع المدن ــات المجتم ــة ومؤسس ــمية والوطني ــات الرس ــن المؤسس ــد م العدي

وبنــاء علــى نتائــج الأدبيــات والبحــوث تــم إطــاق حملــة توعيــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعي 
حــول أهميــة الشــروط فــي عقــد الــزواج2، وبــادرت اللجنــة بتصميــم دليــل توعــوي للإســهام فــي 
توعيــة المقبليــن والمقبــات علــى الــزواج بحــق الاشــتراط فــي عقــد الــزواج وأهميتــه فــي حفــظ 
حقــوق كلا الزوجيــن، وتوضيــح الشــروط الأكثــر أهميــة للمقبليــن علــى الــزواج، وبيــان موقــف 

الشــريعة الإســامية وقانــون الأحــوال الشــخصية الأردنــي مــن الاشــتراط فــي عقــد الــزواج3.

ــات والعراقيــل المرتبطــة بمــدى الاســتخدام الأمثــل للشــروط  مــن خــال تعرفنــا علــى التحدي
فــي عقــد الــزواج؛ جــاءت ورقــة السياســات هــذه لإيجــاد الحلــول القانونيــة والممارســات الإداريــة 
 المرتبطــة بإبــرام عقــود الــزواج بغيــة حمايــة وتعزيــز حقــوق النســاء والرجــال فــي عقــد الــزواج.

* قائمة أعضاء اللجنة الاستشارية لمشروع الاشتراط في عقود الزواج جدول رقم)3(.
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الأهمية: 
قليــاً مــا يســتخدم المقبلــون والمقبــات علــى الــزواج فــي الأردن حقهــم بوضــع الشــروط 
ــزواج إمــا جهــاً بأهميتهــا أو لضعــف المعرفــة بشــرعيتها وقانونيتهــا أو لاعتبــارات  فــي عقــد ال
ــة  ــي وثيق ــروط ف ــة الش ــرون كتاب ــى الكثي ــروط4، ويأب ــع الش ــاح لوض ــر بارتي ــة لا تنظ مجتمعي
ــج المســح الوطنــي لعــام 2021 أن نســبة المتزوجيــن/ات الذيــن أدرجــوا  الــزواج، حيــث بينــت نتائ
شــروطاً فــي عقــد الــزواج لا تتجــاوز )٪4(5.  وتبيــن مــن نتائــج المســح أن )٪34( مــن المســتجيبات 
و )٪41( مــن المســتجيبين  ليســوا علــى درايــة بوجــود مــادة قانونيــة فــي قانــون الأحــوال 
الشــخصية  رقــم 15 لســنة 2019 تتيــح الفرصــة للمــرأة  والرجــل بــأن تقــوم/ يقــوم  بــإدراج شــروط 

فــي وثيقــة عقــد الــزواج.

ــج قضيــة اجتماعيــة مهمــة أصبحــت آثارهــا مــن  تكمــن أهميــة ورقــة السياســات كونهــا تعال
الأمــور التــي تــؤدي إلــى هــدم كيــان الأســرة، فــي حيــن غــدت المحاكــم الشــرعية تنظــر فــي 
كثيــر مــن القضايــا المتعلقــة بالطــاق نتيجــة عــدم معرفــة حقــوق الزوجيــن وواجباتهمــا تجــاه 
بعضهمــا وعــدم توثيقهمــا الشــروط الجائــزة شــرعاً فــي عقــود الــزواج، لمــا للشــروط مــن آثــار 
ايجابيــة علــى مســتقبل الأســرة وديمومتهــا واســتقرارها وحفــظ حقــوق كلا الزوجيــن، وكونهــا 
تقلــص دائــرة النــزاع والتفريــق والطــاق بيــن الأزواج مســتقبلاً.  وهــذا مــا توافــق مــع نتائــج المســح 
ــدوث  ــل ح ــى تقلي ــروط عل ــل الش ــة أن تعم ــول إمكاني ــً ح ــوراً ايجابي ــدى تص ــذي أب ــي ال الوطن

خــاف  ونــزاع بيــن الأزواج مســتقبلاً بنســبة بلغــت )٪56( مــن عينــة الدراســة.

تفيــد نتائــج الدراســة النوعيــة لعــام 2021 أن هنــاك اشــكاليات وخلافــات كثيــرة تثــور بيــن 
ــل  ــة مث ــوق الاقتصادي ــاء كالحق ــة النس ــوق غالبي ــق  بحق ــا يتعل ــة م ــزواج خاص ــد ال ــن بع الزوجي
اســتمرار المــرأة فــي العمــل والاحتفــاظ بالميــراث والممتلــكات والتصــرف بهــا والحــق فــي 
إكمــال التعليــم، والحقــوق الشــخصية والأســرية كاســتقلال بيــت الزوجيــة أو الســكن فــي 
مــكان معيــن أو زيــارة أطفــال مــن زواج ســابق، والحــق فــي التنقــل والإقامــة كأن لا يخرجهــا مــن 
مــكان إقامتهــا، والحــق فــي الصحــة وتنظيــم إنجــاب الأطفــال بشــكل مشــترك وغيرهــا مــن 

ــزواج. الحقــوق التــي ترغــب المــرأة فــي الاحتفــاظ بهــا بعــد ال

إن المتوســط الســنوي لحــالات الــزواج خــال الســنوات الخمــس الأخيــرة فــي الأردن يتجــاوز )70000( 
ــن  ــة زواج، م ــه )75360( حال ــا مجموع ــام 2021 م ــاث لع ــالات زواج الإن ــدد ح ــغ ع ــنوياً، وبل ــة س حال
بينهــا )8037( حالــة زواج لفتيــات دون )18( عامــا، أي بنســبة تتجــاوز )٪10( مــن مجمــوع حــالات 
الــزواج، أمــا الفتيــات اللاتــي أعمارهــن بيــن )18- 20( عامــا فقــد بلــغ عــدد زيجاتهــن )13328( حالــة 
زواج 6. إن ايجــاد بدائــل وتســهيلات مؤسســية ســوف تســاعد تلــك الفتيــات بالاحتفــاظ بحقوقهــن 
فــي عقــد الــزواج خاصــة حقهــن فــي إكمــال التعليــم بعــد الــزواج فــي حــال كــنّ علــى مقاعــد 

المدرســة أو الجامعــة.
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موقف الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني:

اتفــق الفقهــاء علــى أن الاشــتراط فــي عقــد الــزواج جائــز شــرعاً لــكلا الزوجيــن، وعلــى الزوجيــن 
ذِيــنَ آمَنُــوا أَوْفُــوا بِالْعُقُــودِ« )ســورة  هَــا الَّ الالتــزام بمــا يتــم الاشــتراط عليــه لقولــه تعالــى »يَــا أَيُّ
المائــدة، الآيــة 1(.  وقولــه صلــى الله عليــه وســلم: »إن أحــق الشــروط أن توفــوا بهــا ما اســتحللتم 
بــه الفــروج« )حديــث نبــوي متفــق عليــه(. ومــن بيــن هــذه الأمثلــة أن الصحابــي الجليــل عمــر بــن 
ــه قضــى لأمــرأه اشــترطت علــى زوجهــا أن لا يخرجهــا مــن دارهــا فقــال  الخطــاب رضــي الله عن

»مقاطــع الحقــوق عنــد الشــروط ولهــا مــا اشــترطت« 7.

فــي حيــن فتــح قانــون الأحــوال الشــخصية الأردنــي رقــم 15 لســنة 2019 أمــام الزوجيــن مجــالا 
واســعا لاشــتراط مــا يشــاءان مــن الشــروط عنــد التعاقــد ضمــن النظــام العــام للشــريعة. 
ــن  ــون لتنظــم وتبيــن حكــم الشــروط التــي يشــترطها أحــد العاقدي وجــاءت نصــوص القان
ــد  ــن العق ــتُرِط حي ــى: »إذا اش ــت عل ــي نص ــن والت ــابعة والثلاثي ــادة الس ــي الم ــزواج ف ــي ال ف
شــرط نافــع لأحــد الزوجيــن، ولــم يكــن منافيــً لمقاصــد الــزواج، ولــم يلتــزم فيــه بمــا هــو 

محظــور شــرعاً، وســجل فــي وثيقــة العقــد وجبــت مراعاتــه وفقــً لمــا يلــي:

إذا اشــترطت الزوجــة علــى زوجهــا شــرطاً يتحقــق لهــا بــه مصلحــة غيــر محظــورة شــرعاً  أ-	
ولا يمــس بحــق غيرهــا، كأن تشــترط عليــه أن لا يخرجهــا مــن بلدهــا، أو أن لا يتــزوج عليهــا، 
أو أن يســكنها فــي بلــد معيــن، أو أن لا يمنعهــا مــن العمــل خــارج البيــت، أو أن تكــون 
عصمــة الطــاق بيدهــا، كان الشــرط صحيحــً، فــإن لــم يــفِ بــه الــزوج فُســخ العقــد بطلــبٍ 

مــن الزوجــة ولهــا مطالبتــه بســائر حقوقهــا الزوجيــة.

إذا اشــترط الــزوج علــى زوجتــه شــرطاً تتحقــق لــه بــه مصلحــة غيــر محظــورة شــرعاً ولا  ب-	
يمــس بحــق غيــره، كأن يشــترط عليهــا أن لا تعمــل خــارج البيــت أو أن تســكن معــه فــي 
ــة  ــه الزوج ــفِ ب ــم ت ــإن ل ــً، ف ــً وملزم ــرط صحيح ــه، كان الش ــو في ــل ه ــذي يعم ــد ال البل

فســخ النــكاح بطلــب مــن الــزوج وســقط مهرهــا المؤجــل ونفقــة عدتهــا.

عنــد مراجعــة الفتــاوى الصــادرة عــن دائــرة الإفتــاء العــام الأردنيــة المتعلقــة بحكــم الشــروط في 
عقــد الــزواج، نجــد أن الفتــوى رقــم )3443( 8 أشــارت إلــى حــق الزوجــة اشــتراطها أن لا يخرجهــا من 
مــكان إقامتهــا، وأجــازت الفتــوى رقــم )1988( 9 المتعلقــة بحــق الزوجــة الاشــتراط علــى زوجهــا 
فــي عقــد الــزواج بــأن لا يتــزوج عليهــا، وأقــرت الفتــوى رقــم )953( 10 حــق الزوجــة بالاشــتراط علــى 
زوجهــا أن تكمــل الدراســات العليــا علــى نفقتــه الخاصــة، حيــث أوجبــت علــى الــزوج تدريســها 
ــت بحــق الزوجــة أن تشــترط أن  يكــون  ــوى رقــم )3668(11 فقال ــاء بهــذا الشــرط. أمــا الفت والوف

البيــت الــذي يســكنان بــه ملــكا باســمها، وأنــه يجــب علــى الــزوج الوفــاء بهــذا الشــرط.

وتحدثــت الفتــوى رقــم )904(12 عــن اشــتراط الــزوج إقامــة والدتــه معــه فــي بيــت الزوجيــة، فــإذا 
اشــترط الــزوج هــذا الشــرط فــي وثيقــة عقــد الــزواج  فيجــب علــى الزوجــة الالتــزام بهــذا الشــرط 

والوفــاء بــه.
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معيقات أمام المقبلين والمقبلات على الزواج تحول دون إدراج 
شروط في العقد

ودراســة  النوعيــة  الدراســة  إلــى  بالإضافــة  العمــل  فريــق  بهــا  قــام  التــي  البحثيــة  الأوراق  إن 
المســح الكمــي حــول الاشــتراط فــي عقــود الــزواج، والاســتنتاجات الخاصــة باجتماعــات اللجنــة 
ــات  ــل والتحدي ــة، أظهــرت مجموعــة مــن العراقي ــم تأسيســها لهــذه الغاي الاستشــارية التــي ت
ذات الطبيعــة الثقافيــة والاجتماعيــة والعائليــة والأســرية. بالإضافــة إلــى وجــود بعــض التحديــات 
الإجرائيــة وممارســات مؤسســية، جميعهــا ســاهمت فــي الحيلولــة دون اســتخدام المقبليــن/

ــزواج حقهــم بالاشــتراط فــي وثيقــة العقــد ، منهــا: ات علــى ال

أولاً: المعرفة والتصورات والممارسات 

ــة  ــي وثيق ــروط ف ــزواج الش ــى ال ــات عل ــون والمقب ــتخدم المقبل ــهولة أن يس ــن الس ــس م لي
العقــد لوجــود صعوبــات وتحديــات مركبــة تبــدأ بضعــف المعرفــة بإجــازة الفقــه والقانــون 
ــض  ــة« تنخف ــع »جدلي ــا المجتم ــي يعتبره ــروط الت ــض الش ــن بع ــث ع ــد الحدي ــتراط. وعن للاش
نســب المعرفــة لديهــم بشــكل كبيــر ، علــى الرغــم مــن جوازهــا شــرعاً وقانونــً. الجــدول رقــم 
)1( يوضــح رأي المســتجيبين والمســتجيبات حــول جــواز اشــتراطهم شــروطا فــي وثيقــة العقــد.

جدول رقم )1(:  رأي المستجيبين والمستجيبات حول جواز اشتراطهم الشروط التالية:

جائز شرعاًالجنسالشرط:

اشتراط الزوجة ان تكون العصمة بيدها
14٪ذكر

24٪أنثى

اشتراط الزوجة ألا يتزوج عليها
16٪ذكر

30٪أنثى

اشتراط الزوجة بأن لا يخرجها من بلدها
36٪ذكر

50٪انثى

اشتراط الزوج بأن تسكن معه في بلد معين
74٪ذكر

77٪انثى

اشتراط الزوج بأن لا تعمل زوجته خارج البيت
61٪ذكر

60٪انثى

اشتراط الزوجة بأن تسكن في سكن تحدده هي
35٪ذكر

57٪انثى

اشتراط الزوجة بأن لا يمنعها من العمل
68٪ذكر

83٪انثى

اشتراط الزوجة بأن لا يمنعها من إكمال الدراسة
79٪ذكر

88٪انثى

ــل  ــة أن الأه ــج الدراس ــن نتائ ــن م ــد تبي ــتراط فق ــول الاش ــع ح ــورات المجتم ــق بتص ــا يتعل ــا م أم
وخاصــة ذكــور العائلــة قــد يقومــون بتحديــد تفاصيــل عقــد زواج الإبنــة ويتخــذون قــرار عــدم 

ــزواج. ــد ال ــي عق ــتراطها ف اش



8

كمــا بينــت نتائــج الدراســة أن المجتمــع لا يعتــرف بالعديــد مــن حقــوق المــرأة المتعلقــة بالــزواج، 
ــة والاتفــاق عليهــا وتوثيقهــا فــي عقــد  ــرة الخطوب وأن عــدم مناقشــة هــذه الشــروط خــال فت
الــزواج قــد يحــد من مشــاركة المــرأة في الحيــاة الاجتماعية والثقافيــة والسياســية والاقتصادية.

وبالنســبة للممارســات المجتمعيــة حــول الــزواج فــإن الكثيــر مــن الأســر ترغــب بتوثيــق عقــد 
ــة فيمــا بعــد الجلــوس مــع  ــزواج »كتــب الكتــاب« مباشــرة ليتســنى للخاطــب والمخطوب ال
بعضهمــا والتعــارف. وتبيــن مــن نتائــج الدراســة بــأن هــذه الممارســات ســوف تحــرم الخاطبيْــن 
مــن مناقشــة شــؤون حياتهــم الزوجيــة مســتقبلاً والتوافــق عليهــا ومــا إذا كان لديهمــا شــروط 
يرغبــان بإدراجهــا فــي عقــد الــزواج. كمــا تفيــد الإحصــاءات الرســمية أن عــدد الطــاق البائــن بينونة 
ــة طــاق، مــن أصــل  ــة( لعــام 2021 بلــغ )6848( حال صغــرى قبــل الدخــول )خــال مرحلــة الخطوب
)20416( حالــة طــاق تراكمــي لنفــس العــام، حيــث تعتبــر هــذه الأرقــام مؤشــرا علــى أن لا يتســرع 

الخاطبــان بتوثيــق عقــد الــزواج  قبــل الحديــث والتوافــق علــى شــؤون حياتهمــا المســتقبلية. 

ثانياً: وثيقة/ قسيمة عقد الزواج

إن الاجراءات التفصيلية لعقد الزواج في 
الأردن تحتوي على ثلاث قسائم هي: 

الخاطبيْــن  مــن  اســتدعاء  تقديــم  أ. 
الخاصــة  المعلومــات  يشــمل 
بــه  ويرفــق  والمخطوبــة،  بالخاطــب 
الهويــة  مثــل  المطلوبــة  الوثائــق 
والولــي  للخاطبيْــن  الشــخصية 
فــي  الشــهود  وهويــة  الشــرعي 
حــال كان العقــد داخــل المحكمــة، 
ودفتــر  الطبــي،  الفحــص  ونمــوذج 

الخاطبيــن. عائلــة 

ــي  ــات ف ــن معلوم ــجيله م ــم تس ــا ت ــمل م ــا ويش ــد زواجهم ــن لعق ــر الخاطبيْ ــداد تقري ب. إع
ــد  ــك، ويشــترط عن ــن بعــد ذل ــر ملــزم للخاطبيْ الاســتدعاء أو الطلــب المقــدم وهــذا التقري

ــهود. ــرعي  والش ــي الش ــن والول ــور الخاطبيْ ــر حض ــذا التقري ــجيل ه تس

ج. المباشــرة فــي توقيــع العقــد »قســيمة الــزواج«، المعمــول بــه حاليــً مــن قبــل دائــرة قاضــي 
القضــاة حســب مــا هــو مبيــن فــي الشــكل رقــم )1(، وبعدهــا يتــم تســليم كلا الزوجيــن 
النســخة الخاصــة بهمــا، والاحتفــاظ بالنســخة مــن العقــد طبــق الأصــل فــي دائــرة قاضــي 

القضــاة. 

إن نمــوذج عقــد الــزواج المعمــول بــه حاليــً فــي المملكــة عبــارة عــن صفحــة واحــدة، يحتــوي 
فــي بدايتــه علــى معلومــات الــزوج والزوجــة، وخانــة خاصــة بالمهــر المعجــل والمؤجــل وكيفيــة 
ــن  ــع كلٍ م ــا، وتوقي ــا بإدراجه ــان أو أحدهم ــب الزوج ــي يرغ ــروط الت ــة بالش ــة خاص ــه، وخان دفع

الشــاهدين والزوجيــن والولــي الشــرعي والمــأذون وتصديــق القاضــي.

الشكل )1(: وثيقة/ قسيمة عقد الزواج المعمول بها حالياً
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تبيــن مــن خــال دراســة المســح الوطنــي أن الخانــة الخاصــة بالشــروط للغالبيــة العظمــى مــن 
قســائم الــزواج للمتزوجيــن كانــت فارغــة باســتثناء )٪4 أضافــوا شــروطا(، ولــم يكــن لــدى 
غالبيــة الخاطبيــن المعرفــة بماهيــة وأثــر الشــروط التــي يمكــن أن يقــوم أحدهمــا أو كلاهمــا 
باشــتراطها.  ولــم تحتــو القســائم الثــاث ســابقة الذكــر نمــاذج مــن الشــروط خاصــة التــي تــم 
ذكرهــا فــي المــادة )37( مــن القانــون علــى ســبيل المثــال، والتــي يمكــن أن يشــترطها أحــد 

الزوجيــن أو كلاهمــا.

مــا زالــت عمليــة إبــرام عقــد الــزواج تتــم بشــكل يــدوي، ولا يتــم أرشــفة العقــود بشــكل 
الكترونــي، خاصــة بعــد جائحــة كورونــا، وخــال عــام 2020 قامــت دائــرة قاضي القضاة بالتســهيل 
ــة  ــرة وتعبئ ــي للدائ ــع الالكترون ــى الموق ــول إل ــال الدخ ــن خ ــزواج م ــى ال ــن عل ــى المقبلي عل
»طلــب عقــد الــزواج« وهــو عبــارة عــن معلومــات شــخصية عــن الخاطــب والمخطوبــة والولــي 
الشــرعي. أمــا قســيمة الــزواج النهائيــة فمــا تــزال تعبــأ بشــكل يــدوي ويتــم أرشــفتها يدويــً.  

 

كمــا تبيــن أن الجهــات المختصــة لا تقــوم خــال عمليــة تقديــم طلــب الــزواج أو تعبئــة القســائم 
الخاصــة بالــزواج فــي المرحلــة التحضيريــة بإعطــاء أي وثائــق أو أدلــة تعريفيــة أو شــروحات 
مبســطة للمقبليــن علــى الــزواج تتضمــن حقوقهــم وواجباتهــم ومــا يتعلــق بالشــروط وأثرها 

علــى حياتهــم الزوجيــة مســتقبلاً. 

ثالثاً: دور المأذون الشرعي

جــاء فــي المــادة )36( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية الأردنــي »علــى القاضــي الشــرعي أو مــن 
يــأذن لــه توثيــق عقــد الــزواج بوثيقــة رســمية، ويعيــن مأذونــو توثيــق الــزواج وتنظيــم اعمالهــم 
وفــق تعليمــات يتــم إصدارهــا مــن قبــل قاضــي القضــاة. وجــاءت هــذه التعليمــات لبيــان كيفيــة 
ــة، فقــد جــاء فــي المــادة 3/ت منهــا »أن  وشــروط تعيينهــم ومــا يتعلــق بمؤهلاتهــم العلمي
يكــون حائــزاً علــى شــهادة جامعيــة مــن كليــة شــرعية إســامية مــن جامعــة معتــرف بهــا فــإن 
لــم يوجــد فشــهادة مــن كليــة مجتمــع أو معهــد مــدة الدراســة فيــه ســنة فأكثــر بعــد الدراســة 
ــة العامــة«، حيــث تتنــوع المؤهــات العلميــة  ــة العامــة فــإن لــم يوجــد فشــهادة الثانوي الثانوي

للمأذونيــن؛ فمنهــم مــن يحمــل شــهادة الثانويــة العامــة أو كليــة مجتمــع.  

إن التعليمــات لــم تشــترط علــى المــأذون ســؤال الخاطبيــن فــي حــال رغــب أحدهمــا أو كلاهمــا 
بتوثيــق أي مــن الشــروط فــي وثيقــة العقــد.   فــي حيــن لا تعطــي مســارات إبــرام عقــد الــزواج  
والممارســات الإداريــة المرتبطــة بــه مــا يكفــي مــن الوقــت للمــأذون الشــرعي كــي يجلــس 
ــات الزوجيــن تجــاه الشــروط  ــث والشــرح عــن حقــوق وواجب ــن علــى انفــراد للحدي مــع الخاطبيْ

والآثــار المترتبــة عليهــا.
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وفــي دراســة المســح الوطنــي لعــام 2021، »معرفة وتصورات المســتجيبين والمســتجيبات عن 
دور المأذونيــن الشــرعيين«، أفــاد )٪21( منهــم عــدم معرفتهــم بقيــام المــأذون الشــرعي عــادةً 
بســؤال الخاطبيْــن عــن حقهمــا بــإدراج شــروط فــي عقــد الــزواج. وحــول تصــورات المســتجيبين/

ــاث أجــاب )36٪(  ات كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول رقــم )2( عــن وجــود مــأذون شــرعي مــن الإن
بعــدم وجــود مانــع قانونــي يعيــق ممارســة الإنــاث هــذه المهنــة، وأن )29( يوافقون بأن ممارســة 

الإنــاث هــذه المهنــة يخالــف القانــون الأردنــي. 

الشكل رقم )2(: تصورات المستجيبين/ات تجاه عقود الزواج

رابعاً: مكان توثيق عقد الزواج

حــالات  نصــف  فــإن  المســح  نتائــج  حســب 
الــزواج فــي الأردن جــرت فــي بيــت الأهــل 
رقــم  الشــكل  فــي  موضــح  هــو  كمــا 
)3(. علمــً بــأن طقــوس الــزواج فــي بيــت 
مــن  الخاطبيْــن  تعيــق  قــد  المخطوبــة 
الــزواج. اضافــة شــروطهما بوثيقــة عقــد 

»كتــب  العلنــي  الــزواج  يكــون  عــادةً 
الكتــاب«، مــن خــال  توثيقــه فــي حفــل 
بحضور المأذون الشــرعي أمام المدعوين 
الخاطــب  وأصدقــاء  وأقربــاء  عائلــة  مــن 
والمخطوبــة، فالرجــال يجتمعــون بشــكل 
تفاصيــل  بتحديــد  ويقومــون  منفصــل 

العقــد مــن المهــر المقــدم والمؤخــر ويتخــذون قــرار الاشــتراط من عدمه فــي غيــاب المخطوبة، 
وخــال لحظــة توقيــع العقــد يأذنــوا للمخطوبــة بالحضــور ويتــم إعــان مــا تــم توثيقــه فــي العقد 
مــن مقــدم ومؤخــر وأي شــروط أخــرى أمــام الجميــع، وهنــا تكمــن صعوبــة أن يقــوم الخاطــب 
أو المخطوبــة باســتخدام حقهمــا بــإدراج شــروطهما أمــام المدعويــن. وحتــى وإنْ كان لديهمــا 

نيــة فإنــه حتمــً ســيتم العــدول عنهــا، لتلافــي التســبب بإحــراج نفســيهما أو عائلتيهمــا.

وجود مأذون شرعي 
من الإناث يخالف 

القانون الأردني
٪٣٦٪٢٣٪١٩ ٪١٠٪٩ ٪٣

موافق بشدة غير موافق بشدة موافق نوعاً مامحايدلا إعرف غير موافق نوعاً ما

الشكل )3(: أين جرت مراسم عقد الزواج

في المحكمة الشرعية في بيت الأهل
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وعلــى الجانــب الآخــر فــإن المحاكم الشــرعية فــي معظم الأحيــان تكون مكتظــة بالمراجعين 
الإدارييــن  والموظفيــن  الشــرعيين  بالقضــاة  خاصــة  مــن مكاتــب  تتكــون  وعــادةً  وضيقــة، 
والفنييــن، وقاعــة انتظــار تعــج فــي الغالــب بالمراجعيــن، مــا يحــول دون توفيــر خصوصيــة 

ــزواج.  ــق عقــد ال ــه بتوثي ــأذن ل ــن والقاضــي الشــرعي أو مــن ي الخاطبي

بدائل تشريعية ومؤسسية تعزز الاستخدام الأمثل للشروط في 
عقد الزواج

أولاً : المسار القانوني 
إن الــزواج والطــاق لهمــا تأثيــر كبيــر علــى حقــوق المــرأة والتــي تــم تأطيرهــا فــي قانــون 
الأحــوال الشــخصية الأردنــي المســتمد مــن الشــريعة الإســامية والفقــه، كمــا أن بيــان حقــوق 
كلا الزوجيــن دون مغــالاة طــرف علــى آخــر يعتبــر مــن المبــادئ الاساســية التــي ينــادي بهــا الديــن 
الحنيــف. إن تطويــر التشــريعات يشــكل فرصــة أمــام النســاء كآليــه للنهــوض بحقوقهــن 
وحفظهــا. وتأسيســا علــى ذلــك يبقــى لــدى الزوجيــن الحريــة الكاملــة فــي تحديــد حقوقهمــا 
وواجباتهمــا مــن خــال الشــروط التــي يمكــن إدراجهــا فــي العقــد. إن عــدم احتــرام الشــروط 
التــي تــم توثيقهــا وعــدم الالتــزام بهــا يعتبــر خرقــً لعقــد الــزواج وعلــى الطــرف المتضــرر فســخ 
ــة  ــرر المطالب ــرف المتض ــً للط ــون كافي ــد لا يك ــة ق ــن العدال ــاق13. وم ــة بالط ــد والمطالب العق

بالطــاق فقــط بــل يجــب أن يقتــرن بطلــب تعويــض مــادي يقــرر مــن قبــل المحكمــة. 

إن مــن المشــاكل الكبيــرة التــي تحصــل بيــن الزوجين بعد عقد الــزواج ما يتعلــق بالممتلكات 
الزوجيــة خاصــة فــي حالــة إضافــة الزوجــة أمــوالاً للأســرة مــن عملهــا أو كســبها، وفــي كثيــر مــن 
الأحيــان يقــوم الــزوج بتســجيل وإضافــة حصيلــة اســتثمارها باســمه الشــخصي خاصــة البيــوت 

والعقارات.

ــث  ــزوج، حي ــاة ال ــاق أو وف ــد الط ــة بع ــرأة خاص ــى الم ــرة عل ــاء كبي ــب أعب ــألة ترت ــذه المس إن ه
ــف  ــبب ضع ــاء بس ــا نس ــي تعيله ــر الت ــة الأس ــي حال ــه ف ــر ذروت ــوغ الفق ــى بل ــر إل ــير التقاري تش
المشــاركة الاقتصاديــة للمــرأة الأردنيــة التــي لا تزيــد علــى ٪14، رغــم أن المــادة )320( مــن قانــون 
الأحــوال الشــخصية الأردنــي نصــت علــى »لــكل واحــد مــن الزوجيــن ذمــة ماليــة مســتقلة عــن 
ــي  ــرد ف ــم ي ــن ل ــط، لك ــتقلة فق ــة المس ــة المالي ــرار بالذم ــص بإق ــادة تخت ــذه الم ــر«. إن ه الآخ
القانــون أي نصــوص أو اجــراءات علــى كيفيــة اســتقلال الذمــة الماليــة لــكل مــن الزوجيــن عنــد 
ــوال  ــرة والأح ــن الأس ــت قواني ــن عالج ــي حي ــزواج.  ف ــد ال ــا بع ــتثمارها م ــزواج واس ــد ال ــرام عق إب

الشــخصية للــدول العربيــة هــذه القضيــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال: 
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القانــون الاتحــادي لدولــة الإمــارات العربيــة بشــأن الأحــوال الشــخصية عالــج المســألة فــي  	 	

بــاب اســتقلال ذمــة الزوجيــن الماليــة فــي المــادة رقــم )62/1( والتــي نصــت علــى: »المــرأة 
ــا،  ــا دون رضاه ــرف بأمواله ــزوج التص ــوز لل ــا، ولا يج ــرف بأمواله ــي التص ــرة ف ــدة ح الراش
فلــكل منهمــا ذمــة ماليــة مســتقلة. فــإذا شــارك أحدهمــا الآخــر فــي تنميــة مــال أو بنــاء 

مســكن ونحــوه كان لــه الرجــوع علــى الآخــر بنصيبــه فيــه عنــد الطــاق أو الوفــاة«14. 

ــن مــن  ــة للزوجي ــج مســألة اســتقلال الذمــة المالي ــي عال ــة الأســرة المغرب ــون مدون قان 	

خــال المــادة رقــم )49( والتــي نصــت علــى: »لــكل واحــد مــن الزوجيــن ذمــة ماليــة 
مســتقلة عــن الآخــر، غيــر أنــه يجــوز لهمــا فــي إطــار تدبيــر الأمــوال التــي ستكتســب أثنــاء 
قيــام الزوجيــة، الاتفــاق علــى اســتثمارها وتوزيعهــا. يُضمــن هــذا الاتفــاق فــي وثيقــة عقــد 
الــزواج. يقــوم العــدلان بإشــعار الطرفيــن عنــد زواجهمــا بالأحــكام ســالفة الذكــر. إذا لــم 
يكــن هنــاك اتفــاق فيرجــع للقواعــد العامــة للإثبــات، مــع مراعــاة عمــل كل واحــد مــن 
الزوجيــن ومــا قدمــه مــن موجــودات ومــا تحملــه مــن أعبــاء لتنميــة أمــوال الأســرة«15.

قانــون الأســرة الجزائــري عالــج مســألة اســتقلال الذمــة الماليــة للزوجيــن مــن خــال المادة  	

رقــم )37(، والتــي نصــت علــى: »لــكل واحــد مــن الزوجيــن ذمــة ماليــة مســتقلة عــن 
ذمــة الآخــر. غيــر أنــه يجــوز للزوجيــن أن يتفقــا فــي عقــد الــزواج أو فــي عقــد رســمي لاحــق، 
حــول الأمــوال المشــتركة بينهمــا، التــي يكتســبانها خــال الحيــاة الزوجيــة وتحديــد 

النســب التــي تــؤول إلــى كل واحــد منهمــا«16.

أصــدرت تونــس عــام 1998 القانــون المتعلــق بنظــام الاشــتراك فــي الأمــاك بيــن الزوجيــن  	

والــذي يجيــز للزوجيــن اختيــاره عنــد إبــرام عقــد الــزواج أو بتاريــخ لاحــق17، يهدف هــذا النظام 
إلــى جعــل عقــار أو جملــة مــن العقــارات ملــكاً مشــتركاً بيــن الزوجيــن متــى كانــت 
مــن متعلقــات العائلــة، والمــادة الســابعة مــن هــذا القانــون أوجبــت علــى المأمــور 
العمومــي المكلــف بتحريــر عقــد الــزواج أن يذكــر الطرفيــن بأحــكام هــذا القانــون 

ــه. وجوانب

الزوجيــن  بيــن  القانــون علــى: »تعتبــر مشــتركة  )10( مــن  المــادة  فــي حيــن نصــت  		
العقــارات المكتســبة بعــد الــزواج أو بعــد إبــرام عقــد الاشــتراك مــا لــم تــؤول ملكيتهــا 
علــى أحدهمــا بوجــه الإرث أو الهبــة أو الوصيــة، بشــر ط أن تكــون مخصصــة لاســتعمال 
أو عرضيــً«.  أو موســمياً  الاســتعمال مســتمراً  أكان  أو لمصلحتهــا، ســواء  العائلــة 
فــي حيــن توســع القانــون فيمــا يشــمله الاشــتراك فــي الأمــوال، وكيفيــة إدارة الأمــاك 
المشــتركة والصــرف بهــا، وحــالات انتهــاء الاشــتراك فــي الأمــاك، وأفــرد نصوصــً لمعالجــة 

ــب.  ــذه الجوان ه
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ثانياً: مسار وثيقة العقد والوثائق الإدارية 

ــة السياســات اثنيــن مــن المســارات التــي تعــزز الاســتخدام الأمثــل للشــروط فــي  تقتــرح ورق
وثيقــة العقــد والوثائــق الإداريــة المكملــة لــه، يمكــن الأخــذ بأحدهمــا والعمــل علــى تطبيقــه، 

وهمــا: 

ــروط  ــى ش ــل عل ــكل مفص ــوي بش ــدة تحت ــزواج الموح ــد ال ــيمة عق ــة/ قس ــل وثيق جع أ.	 	
يمكــن أن يختــار منهــا أحــد الزوجيــن أو كلاهمــا  الاشــتراط علــى الآخــر عنــد إبــرام العقــد. 

المــادة )37( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية الأردنــي ذكــرت علــى ســبيل المثــال لا الحصــر )7( 
شــروط يمكــن أن يشــترطها أحــد الزوجيــن أو كلاهمــا فــي وثيقــة العقــد، كمــا عملــت اللجنــة 
الاستشــارية لهــذا المشــروع علــى تطويــر قائمــة مــن الشــروط، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول 
رقــم )2(، والتــي تعتبــر ذات أولويــة للمقبليــن والمقبــات علــى الــزواج ومتوافقــة مــع قانــون 
الأحــوال الشــخصية وأحــكام الشــريعة الإســامية، احتــوت القائمــة علــى )21( شــرطاً. لهــا أهميــة 
فــي تحقيــق الاســتقرار الأســري وتحــد مــن الخلافــات الأســرية التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى طــاق 

الزوجيــن مســتقبلاً. 

الخاطبيــن(،  تقريــر  الاســتدعاء، قســيمة  )قســيمة  التمهيديــة  القســائم  غــرار  علــى  ب.	 	
الأولويــة وعددهــا  ذات  للشــروط  قائمــة  علــى  تحتــوي  ارشــادية  اســتحداث قســيمة 
ــب  ــدى الخاط ــار ل ــون الخي ــث يك ــم )2(، بحي ــدول رق ــي الج ــا ف ــار إليه ــرطاً، المش )21( ش
والمخطوبــة اختيــار الشــروط التــي تناســب ظروفهمــا الزوجيــة وضمــان أن حصــول 

المقبليــن علــى الــزواج عليهــا. 

الجدول رقم )2(: قائمة بالشروط ذات الأولوية لكلا الخاطبين

الشرطالرقم

اشــتراط الزوجــة علــى زوجهــا ألّا يخرجها من مــكان إقامتها )بلــد ،محافظة، مدينة(.1

اشــتراط الزوجــة على زوجهــا ألّا يتزوج عليها. 2

اشــتراط الزوجــة أو الزوج الســكنى فــي مكان معين )بلــد ،محافظة، مدينة(.3

اشــتراط الزوجــة حقها في العمل.4

اشــتراط الزوجــة أن تكون عصمــة الطلاق بيدها.5

اشــتراط الزوج علــى زوجته ألّا تعمل. 6

اشــتراط الــزوج علــى زوجته أن تســكن معه في البلد الــذي يعمل فيه.7

اشــتراط الزوجة إكمــال تعليمهــا بجميع مراحله. 8

اشــتراط الزوجة اســتقلالية بيت الزوجية.9

اشــتراط الــزوج أو الزوجــة اللذيــن لهمــا أولاد من زواج ســابق البقــاء والعيش معهما فــي بيت الزوجية.10

اشــتراط الزوجــة التواصــل مع أطفالها من زواج ســابق وزيارتهم.11

اشــتراط الزوجــة نفقــة خاصــة خــارج حــدود النفقة التي ألــزم القانون بها الزوج ) كأن تشــترط الزوجة غير 12
العاملــة علــى زوجها إشــراكها بالضمان الاجتماعي(.

اشــتراط الزوجة تســجيل ملكية البيت الذي  تُســهم في تمويله بإســميهما.13

اشــتراط الزوج أو الزوجة عدم إخفاء أي أمراض معدية أو نفســية14

اشــتراط الزوجــة أو الــزوج عــدم تناول المشــروبات الكحوليــة أو تعاطي المؤثرات العقليــة أو كليهما.15
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اشــتراط الزوجة بــأن يوفر لها خادمة.16

اشــتراط الزوج إقامة والديه المســنين فــي بيت الزوجية.17

اشــتراط الزوجــة العمــل في مــكان معين )بلــد، محافظة، مدينة(.18

اشــتراط الزوجــة حقها في التصــرف براتبهــا وممتلكاتها الخاصة.19

اشــتراط الزوج علــى زوجته ارتداء الحجاب.20

اشــتراط الزوجة على زوجهــا ارتداءها الحجاب.21

ثالثاً: المسار المتعلق بدور المأذون الشرعي

تتيــح تعليمــات تنظيــم أعمــال المأذونيــن الشــرعيين الحاليــة تعييــن مــن يحملــون شــهادة 
الثانويــة العامــة أو كليــة مجتمــع مدنــي، وهــذا ينتــج عنــه أن المــأذون قــد لا يكــون علــى إلمــام 
ودرايــة بالضوابــط الشــرعية والفقهيــة للشــروط وكيفيــة اســتعمالها فــي العقد.  إن المســارات 

التــي تتيــح الاســتخدام الأمثــل للشــروط مــن قبــل المأذونيــن الشــرعيين  تتمحــور حــول:

الانتقــال بشــكل تدريجــي مســتقبلاً عنــد عمليــة اختيــار المأذونيــن الشــرعيين بحيــث لا يقــل  أ.	
المؤهــل العلمــي عــن الشــهادة الجامعيــة الأولــى مــن كليــة شــريعة إســامية مــن جامعــة 

معتــرف بهــا.

ب. البــدء بإعطــاء تدريبــات وافيــة ومكثفــة لجميــع المأذونيــن الشــرعيين حول حقــوق وواجبات 
الزوجيــن مــن خــال اســتخدام الشــروط فــي وثيقــة العقــد والآثــار المترتبــة عليها. 

ج. إصدار دليل توعوي موجه للمأذونين الشــرعيين حول  الممارســات الفضلى لإجراء مراســم 
عقــد الــزواج، ويتــم الالتــزام بهذه الممارســات من قبل جميع المأذونين الشــرعيين.

د. أن يقــوم المــأذون عنــد إبــرام العقــد بإخبــار الخاطبيْــن بشــكل واضــح عــن إمكانيــة إدراجهــم 
شــروطا فــي عقــد الــزواج مــع ذكــر أمثلــة توضيحيــة والآثــار المترتبــة عليهــا، من خــال اعتماد 

خطــاب موحــد يلتــزم بــه جميــع المأذونين.

رابعاً: مسار حقوق وواجبات المقبلين والمقبلات على الزواج

عقــد الــزواج هــو رابــط بيــن رجــل وامــرأة لتكويــن أســرة، وللحفــاظ على هــذا الرابط يجــب توضيح 
ــارات  ــن أن المس ــي حي ــزواج، ف ــد ال ــرام عق ــل إب ــر قب ــاه الآخ ــن تج ــات كلا الخاطبيْ ــوق وواجب حق
الحاليــة لإبــرام العقــد لا توضــح بشــكل مباشــر الحقــوق والواجبــات. وتقتــرح الورقــة تطويــر هــذا 
المســار مــن خــال اســتحداث دليــل إرشــادي حــول الشــروط فــي عقــد الــزواج موجــه للمقبليــن 
الــزواج بلغــة مبســطة وواضحــة يركــز علــى أهميــة الشــروط وموقــف  والمقبــات علــى 
الشــريعة منهــا، ويتضمــن قائمــة  بالشــروط ذات الأولويــة ونصائــح أخــرى يتــم الاســتفادة منهــا 
قبــل إبــرام العقــد، مــع ملاحظــة أن اللجنــة الاستشــارية لهــذا المشــروع قامــت باســتحداث هــذا 

الدليــل.
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خامساً: فضاء التوقيع على عقد الزواج

تعتبــر التصــورات والممارســات المجتمعيــة مــن أهــم المعيقــات التــي تحول دون إدراج شــروط 
فــي وثيقــة العقــد، والفضــاء الحالــي للتوقيــع علــى العقــد فضفــاض جــداً ولا يعطــي خصوصيــة 
للخاطبيْــن باســتخدام الشــروط بشــكل مريــح، وكمــا ذكرنــا ســابقاً فــإن نصــف المتزوجيــن 
ــي أن  ــع الأردن ــر المجتم ــث يعتب ــة. حي ــت المخطوب ــي بي ــزواج ف ــد ال ــم عق ــراء مراس ــوا بإج قام
هــذه الممارســة لهــا أهميــة معنويــة وأثــر إيجابــي علــى المخطوبــة وأســرتها، ولإيجــاد بدائــل 

مقبولــة لهــذه الممارســة تقتــرح الورقــة مــا يلــي: 

إلــزام جميــع الخاطبيــن بمختلــف أعمارهــم قبــل »كتــب الكتــاب« بالحضور إلــى المحكمة  أ.	
الشــرعية، وتوفيــر مــكان مناســب يوفــر الخصوصيــة والراحــة مــن أجــل التحــاور بحريــة 
لمناقشــة حقــوق وواجبــات الطرفيــن والاتفــاق علــى مقتضيــات العقــد وبنــوده وذلــك بحضور 
أحــد الأخصائييــن مــن المحكمــة الشــرعية. ومشــاركتهم بالدليــل الارشــادي للمقبليــن 

علــى الــزواج الــذي تــم تصميمــه لهــذه الغايــة. 

ــى  ــن/ات عل ــع المقبلي ــزام جمي ــام 2019 بإل ــذ ع ــوم من ــاة تق ــي القض ــرة قاض ــن أن دائ ــي حي ف
الــزواج ممــن أعمارهــم أقــل مــن )18( عامــا، بإخضاعهــم لــدورة تأهيــل المقبليــن علــى الــزواج 
ــزواج، حســب المــادة )8( مــن تعليمــات  ــدا لمنــح الإذن بال ــدورة شــرطا جدي حيــث تعتبــر هــذه ال
منــح الإذن بالــزواج لســنة 182017 لمــن أكمــل الخامســة عشــرة ســنة شمســية مــن عمــره ولــم 

يكمــل الثامنــة عشــرة. 

ــق  ــة يقــع علــى عات ــزواج فــي المحكمــة أو فــي بيــت المخطوب ــرام عقــد ال ب. لاحقــً؛ وعنــد إب
الأهــل والمــأذون الشــرعي توفيــر نــوع مــن الخصوصيــة لتحديــد ووضــع المهــر ومــا إذا كان 
هنــاك شــروط يرغــب أحــد الخاطبيْــن بإدراجهــا دون الإعــان عمــا تــم الاتفــاق عليــه فــي وثيقــة 

العقــد أمــام جميــع المدعويــن.



16

التوصيات:

على مستوى التشريعات:

تعديــل المــادة )37/أ(  التــي تنــص علــى » إذا اشــترطت الزوجــة علــى زوجها شــرطاً تتحقق  	.1
ــه أن لا  ــترط علي ــا، كأن تش ــق غيرهــ ــس ح ــرعاً ولا يم ــورة ش ــر محظ ــة غي ــه مصلح ــا ب له
يخرجهــا مــن بلدهــا، أو أن لا يتــزوج عليهــا، أو أن يســكنها فــي بلــد معيـــــن، أو أن لا يمنعهــا 
مــن العمــل خــارج البيــت، او ان تكــون عصمــة الطــاق بيدهــا، كان الشــرط صحيحــً، فــإن 
لــم يــف بــه الــزوج فســخ العقــد بطلــب الزوجــة ولهــا مطالبتــه بســائر حقوقهــا الزوجيــة« 
ــى  ــاء عل ــي بن ــدده القاض ــض يح ــه بتعوي ــا مطالبت ــرة »وله ــر الفق ــى آخ ــاف إل ــث يض بحي
ــك أن إعطاءهــا حــق الطــاق وحقوقهــا  ــن عمــا لحقهــا مــن ضــرر مــادي«، ذل ــر خبيري تقري

ــة للمــرأة.  ــزواج قــد لا يكــون كافيــا لتحقيــق العدال المترتبــة علــى عقــد ال

تعديــل المــادة )37/ب( التــي تنــص علــى » إذا اشــترط الــزوج علــى زوجتــه شــرطاً تتحقــق  	.2
لــه بــه مصلحــة غيــر محظــورة شــرعاً ولا يمــس بحــق غيــره، كأن يشــترط عليهــا أن لا 
ــرط  ــه كان الش ــو في ــل ه ــذي يعم ــد ال ــي البل ــه ف ــكن مع ــت، أو أن تس ــارج البي ــل خ تعم
ــزوج  ــفِ الزوجــة ببهــذا الشــرط فُســخ النــكاح بطلــب مــن ال ــم ت ــإنْ ل صحيحــً وملزمــً، ف
وســقط مهرهــا المؤجــل ونفقــة عدتهــا.« بحيــث يضــاف إلــى آخــر الفقــرة  »ولــه مطالبتهــا 
بتعويــض يحــدده القاضــي بنــاء علــى تقريــر خبيريــن بمــا لحقــه مــن ضــرر مــادي »، حيث أن 
إعطــاءه حــق الطــاق وحقوقــه المترتبــة علــى عقــد الــزواج قــد لا يكــون كافيــا فــي تحقيــق 

العدالــة للرجــل.

تعديــل المــادة )37/ج( التــي تنــص علــى: »إذا قيــد العقــد بشــرط ينافــي مقاصــده أو يلتزم  	.3
فيــه بمــا هــو محظــور شــرعاً كأن يشــترط أحــد الزوجيــن علــى الآخــر أن لا يســاكنه أو لا 
يعاشــره معاشــرة الأزواج أو أن يشــرب الخمــر أو أن يقاطــع أحــد والديــه كان الشــرط باطــاً 
والعقــد صحيحــً«. وتوصــي الورقــة بــأن يصبــح التعديــل المتعلــق بحكــم الشــرط كالآتــي: 
ــح  ــرط ويص ــل الش ــول، ويبط ــل الدخ ــد قب ــرط والعق ــل الش ــداً، يبط ــرط فاس »إذا كان الش

العقــد بعــد الدخــول«. 

ــكل  ــى: »ل ــص عل ــي تن ــي الت ــخصية الأردن ــوال الش ــون الأح ــن قان ــادة )320( م ــل الم تعدي 	.4
ــكل واحــد مــن  ــح : »ل ــة مســتقلة عــن الآخــر« بحيــث تصب ــن ذمــة مالي واحــد مــن الزوجي
الزوجيــن ذمــة ماليــة مســتقلة عــن ذمــة الآخــر يتــم تحديدهــا فــي وثيقــة مســتقلة عــن 
عقــد الــزواج، فــإذا شــارك أحدهمــا الآخــر فــي تنميــة واكتســاب الأمــوال أثنــاء قيــام الزوجيــة 

ــه الرجــوع بنصيبــه فيــه عنــد الطــاق أو الوفــاة«. كان ل

تعديــل المــادة 3/ت مــن تعليمــات تنظيــم أعمــال المأذونيــن الشــرعيين لســنة 1990  	.5
العلميــة  بالمؤهــات  تتعلــق  والتــي  الشــخصية  الأحــوال  قانــون  بمقتضــى  الصــادرة 
للمأذونيــن بحيــث لا يقــل المؤهــل العلمــي عــن الشــهادة الجامعيــة الأولــى مــن كليــة 

شــريعة إســامية مــن جامعــة معتــرف بهــا.
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على مستوى الإجراءات والممارسات:

الانتقــال بشــكل تدريجــي مــن قبــل دائــرة قاضــي القضــاة بتعييــن قضــاة شــرعيين ومأذونين  	.1
ــة  ــول دون ممارس ــي يح ــرعي أو قانون ــع ش ــد أي مان ــه لا يوج ــث أن ــاث، حي ــن الإن ــرعيين م ش

الإنــاث هــذه المهنــة.

2. قيــام دائــرة قاضــي القضــاة بتطويــر قســيمة عقــد الــزواج أو الوثائــق التكميليــة لــه، بحيــث 
تحتــوي )القســيمة أو الوثائــق المكملــة( علــى الشــروط ذات الأولويــة المبينــة فــي الجــدول 
رقــم )2( وعددهــا )21( شــرطا، والتــي يمكــن لأحــد الزوجيــن أو كليهمــا الاختيــار منهــا عنــد 

إبــرام عقــد الــزواج. 

3. اعتمــاد ومأسســة الدليــل الإرشــادي للمقبليــن علــى الــزواج مــن قبــل دائــرة قاضــي القضــاة 
والــذي قامــت بتصميمــه اللجنــة الاستشــارية لهــذا المشــروع، وضمــان مســاهمته فــي 

ترســيخ التفاهــم والاتفــاق بيــن الخاطبيْــن قبــل إبرامهمــا عقــد الــزواج.

4. إصــدار دليــل توعــوي موجــه للمأذونيــن الشــرعيين حــول الممارســات الفضلــى لإجــراء 
مراســم عقــد الــزواج، وإلــزام دائــرة قاضــي القضــاة جميــع المأذونيــن بهــذه الممارســات. 

5. قيــام دائــرة قاضــي القضــاة بإلــزام الخاطبين قبل »كتــب الكتاب« بالحضــور  إلى المحكمة 
ــاة  ــي القض ــرة قاض ــا دائ ــي تعتمده ــة والت ــات ذات العلاق ــدى المؤسس ــى إح ــرعية أو إل الش
لهــذه الغايــة، بحضــور أحــد الأخصائييــن للتوعيــة بحقــوق وواجبــات الزوجيــن فــي عقــد الــزواج 
وتعريفهمــا بالشــروط والآثــار المترتبــة عليهــا، وضمــان وجــود مــا يكفــي مــن الخصوصيــة 

والراحــة، وضمــان مشــاركتهما بالدليــل الإرشــادي للمقبليــن علــى الــزواج. 

6. التحــول إلــى أتمتــة عقــود الــزواج بشــكل إلكترونــي، كــي يتســنى للمؤسســات الوطنيــة 
ومراكــز الأبحــاث الحصــول مســتقبلاً علــى المعلومــات حــول عقــود الــزواج وممارســات 

المتزوجيــن حــول إدراج الشــروط.

7. التحــول الــى إبــرام عقــد الــزواج بشــكل الكترونــي مــن قبــل القاضــي الشــرعي أو مــن يــأذن 
لــه »المــأذون الشــرعي«، علمــً بــأن هــذه التجربــة يتــم تطبيقهــا فــي الكثيــر مــن البلــدان 

العربيــة والإســامية.  

على مستوى المجتمع والأسرة والشباب:

1.  تضميــن فصــل عــن عقــد الــزواج والشــروط المرتبطــة بــه ضمــن أحــد المســاقات التدريســية 
لــدى الجامعــات الحكوميــة والخاصــة،  مثــل: مــادة التربيــة الاســامية، نظــام إســامي، 

ــا العصــر، حقــوق إنســان. الإســام وقضاي

2. تضميــن فصــل عــن عقــد الــزواج والشــروط المرتبطــة بــه ضمــن أحــد المســاقات التدريســية 
لــدى المــدارس الحكوميــة وخاصــة مــادة والدراســات الإســامية. 

3 . إجــراء نــدوات وورش عمــل تســتهدف الشــباب والشــابات فــي الجامعــات الأردنيــة ومنظمــات 
ــد  ــي عق ــن ف ــات الزوجي ــوق وواجب ــى حق ــا عل ــن خلاله ــف م ــم التعري ــي يت ــع المدن المجتم

الــزواج ونشــر الدليــل الإرشــادي للمقبليــن علــى الــزواج.
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الجدول رقم )3(: أعضاء اللجنة الاستشارية لمشروع الاشتراط في عقود الزواج )حسب الحروف الأبجدية(:

الجهةالإسم

عميد كلية الشريعة / جامعة آل البيتالأستاذ الدكتور أحمد ياسين القراله

الأستاذة أريج حلبية
عضو شبكة تثقيف الأقران والإبداع وتنمية المهارات/ الأردن

.”Y- PEER«

منسقة كسب التأييد وبناء قدرات الشركاء/ المجلس الأعلى للسكانالأستاذة بديعة قبيلات

أستاذة الفقه وأصوله/ جامعة العلوم الإسلامية العالميةالدكتورة برلنت محمد سلغريوفا

مستشارة أكاديمية.الدكتورة سارة عبابنة

مديرة كسب التأييد/ مركز العدل للمساعدة القانونيةالأستاذة سهاد سكرية

الأمينة العامة للّجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأةالدكتورة سلمى النمس

أستاذة القضاء الشرعي/ جامعة العلوم الإسلامية العالميةالدكتورة سناء الحنيطي

دائرة الإفتاء العامفضيلة الدكتور المفتي صفوان عضيبات

ناشط شبابي- مدير مركز وسطاء التغيير للتنمية. الأستاذ صهيب ربابعة

الدكتور عامر الحافي
مستشــار أكاديمــي/ المعهــد الملكــي للدراســات الدينيــة. وأســتاذ فــي كليــة الشــريعة 

والدراســات القانونيــة/ جامعــة آل البيــت

المديرة السابقة لمركز المعلومات والبحوث - مؤسسة الملك الحسينالدكتورة عايدة السعيد

محامية/ اتحاد المرأة الأردنيةالأستاذة غادة حجاوي

أستاذ الدراسات الفقهية والقانونية/ جامعة مؤتةالأستاذ الدكتور محمد أحمد الرواشدة 

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميةفضيلة الدكتور محمد صبحي العايدي  

قاضٍ في المكتب الفني لدى المحكمة العليا الشرعية/ دائرة قاضي القضاةفضيلة القاضي الدكتور محمود أبو رمان

محامية شرعية.الأستاذة ميسون قارة

مديرة التطوير التشريعي/ المجلس الوطني لشؤون الأسرةالأستاذة نائلة الصرايرة

المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان/ رئاسة الوزراءالدكتور نذير العواملة

مفوضة الحماية / المركز الوطني لحقوق الإنسانالدكتورة نهلا المومني

أستاذ الفقه وأصوله/ الجامعة الأردنيةالأستاذ الدكتور هايل داوود

مديرة مركز العدل للمساعدة القانونيةالأستاذة هديل عبد العزيز 

فريق عمل مركز المعلومات والبحوث/ مؤسسة الملك 
الحسين

الأستاذ الدكتور أيمن هلسا / مدير المركز. 	

الأستاذ ماجد أبو عزام / رئيس قسم السياسات وكسب التأييد. 	

الأســتاذة روان ربيحــات / باحثــة رئيســية. 	

ديمة القطب / رئيسة قسم التواصل والإعلام. 	
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المراجع
للاطلاع على صفحة مشروع: »الاشتراط في عقود الزواج« على صفحة الموقع الالكتروني لمركز  	.1

	https://bit.ly/3cxbjPb :المعلومات والبحوث على الرابط

حملة توعية: )#على _نور( منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمركز المعلومات والبحوث  	.2

)فسيبوك، تويتر، انستغرام(.

للاطلاع على الدليل الإرشادي للمقبلين على الزواج حول الاشتراط في عقود الزواج بصيغته الإلكترونية  	.3

https://bit.ly/3cxbjPb :على الرابط

دراسة: »الضوابط الشرعية والتنظيم القانوني والاداري للشروط المقترنة بعقد الزواج« 2022 على الرابط:  	.4

https://bit.ly/3OyQgJc

دراسة: المعرفة والتصورات والممارسات تجاه الاشتراط في عقد الزواج 2021. شمل المسح الوطني 2613  	.5

مستجيبا ومستجيبة.

https://bit.ly/3PWND5n :التقرير الإحصائي السنوي لعام 2021، الصادر عن دائرة قاضي القضاة على الرابط 	.6

أخرجه البخاري في باب الشروط في عقد النكاح. 	.7

	https://bit.ly/3QCAAX2 :فتوى رقم )3443( صادرة عن دائرة الافتاء العام، على الرابط 	.8

	https://bit.ly/3BYbBcE :فتوى رقم )1988( صادرة عن دائرة الافتاء العام، على الرابط 	.9

	https://bit.ly/3AbKFos :فتوى رقم )953( صادرة عن دائرة الافتاء، على الرابط 	.10

	https://bit.ly/3p9Vgtw :فتوى رقم )3668( صادرة عن دائرة الافتاء العام على الرابط 	.11

	https://bit.ly/3QanmRr :فتوى رقم )904( صادرة عن دائرة الافتاء العام، على الرابط 	.12

https://bit.ly/3B8pyV2 :المادة رقم )37( من قانون الاحوال الشخصية الأردني رقم)15( لعام 2019، على الرابط 	.13

https://bit.ly/3ofNqOA :القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم )28( بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته لعام 2005. على الرابط 	.14

https:// :المادة )49( من قانون الأسرة المغربي )مدونة الأسرة( رقم )70,03(  لعام 2004 وتعديلاته على الرابط 	.15

bit.ly/3ziBKBi

https://bit.ly/3ofgA0w :المادة )37( من قانون الأسرة الجزائري رقم )84 – 11( لعام 1984 وتعديلاته على الرابط 	.16

القانون التونسي  رقم )91(  لعام 1998  المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين على الرابط:  	.17

https://bit.ly/3RHqipV

تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة  	.18
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